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 : ملخص

ديث كشف الغموض عن مدى شرعية الاتجاه الحونية لمقاربة قان هذه الدراسة تقدم

يرة ، هذه الأخات العسكرية والأمنية الخاصةالحرب من خلال استخدام الشرك نحو خصخصة

 ية فيدول حاضرا بقوة في مشهد العلاقات الدولالتي بات صعودها كفاعل دولي من غير ال

ت نزاعاعالمنا اليوم، الأمر الذي دفعنا الى العرض لخصخصة الحرب كنهج جديد لادارة ال

راقبة من من تدابير والضمانات التي تمكللتداعيات القانونية، وصولا لل المسلحة، ثم التطرق

هم أدوات خصخصة الحرب، عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة باعتبارها ا

 ولي الانساني.واخضاعها لاحكام القانون الد

 .لانسانيالقانون الدولي ا ،الشركات العسكرية والأمنية، خصخصة الحربكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

  This study provides a legal approach to unambiguously the 

legitimacy of the recent trend towards privatizing war through the use 

of private military and security companies. The latter, whose rise as an 

international non-State actor has become strongly present in the scene 

of international relations in our world today, which led us to offer to 

privatize war as a new approach to the management of armed conflicts, 
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and then address the legal consequences, with the aim of implementing 

measures and guarantees that enable the work of private military and 

security companies as the most important tools of privatization of war. 

Keywords: privatization of war; military and security companies; 

international humanitarian law. 
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  : مقدمة

طلح صناعة الأمن أصبحت خصخصة الحروب وما يطلق عليها من مص

اليا مالية حا المن الإتفاقيات والصفقات التجارية المربحة للغاية، اذ تفوق إيراداته

قد لتعار الكبيتزايد التجسد ذلك من خلال قد و مداخيل النفط والذهب في العالم،

وم ت تقالدول مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، هذه الأخيرة التي أصبح

من  مرغ، وعلى الت القوات المسلحة هي التي تنفذها في العادةبآداء مهمات كان

ي ير فأن مشاركتها في الحرب ليست بالأمر الجديد، فإن عددها تزايد بشكل كب

ن عالى الحديث  النزاعات المسلحة الأخيرة، وتغيرت طبيعة عملها مما دفع

 "الخصخصة" المتنامية للحرب.

ية د الشركات العسكرية والأمنهذا وتظهر أهمية الدراسة من خلال صعو

 يوم،لمنا الكفاعل دولي حاضر بقوة في مشهد العلاقات الدولية في عاالخاصة 

في  فثمة دول بدات تقوم بخصخصة الامكانات والطاقات وتعهيدها لاستخدامها

 حفظ أمن مواطنيها، أو لشن الحروب ضد اعدائها، وذلك بهدف التوفير في

بعض بالمادية والبشرية عن كواهلها، او للقيام ميزانيتها وتخفيف الأعباء 

ومن  سمي أو علني،الأعمال السرية التي لا ترغب ان تقوم بها بشكل مباشر ر

ية هنا جاء هدف الدراسة لإعطاء مقاربة قانونية لستخدام الشركات العسكر

 والامنية الخاصة في الحروب.

mailto:fekhar@ymail.com
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خصة الحرب  اء على ما سبق تتمحور اشكالية الدراسة حول  خصنوب  

ى عل أحة، وذلك من خلال التحول الذي طركنهج جديد في ادارة النزاعات المسل

ون ا يحلمعها، واحياندور الدولة في مجال الدفاع، وبروز فاعلين جدد يساهمون 

محلها في القيام بعمليات عسكرية تعد من صميم اعمال القوات المسلحة 

ولي الد ما في مجال احترام القانونالحكومية، وما يترتب عن ذلك من آثار لاسي

 الانساني، واقرار المسؤولية المترتبة عن الإنتهاكات؟

 يلي،ونعالج موضوع الدراسة أعلاه من خلال الاعتماد على المنهج التحل

بالإضافة إلى الاعتماد على التعميم عموما وعلى التخصيص أحيانا، مع 

منا وع والجزئيات، بحيث قسانصراف العناية إلى الأصول والكليات دون الفر

خصخصة الحرب كنهج جديد لادارة لموضوعنا إلى قسمين تطرقنا في الأول 

، ثم العرض سياق ودوافع خصخصة الحرب النزاعات المسلحة من خلال بيان

 فواعل وأدوات خصخصة الحرب.ل

 تداعيات القانونية لخصخصة الحربلأما القسم الثاني فقد خصصناه ل

 ، ثمتطرق لخصخصة الحرب واحترام القانون الدولي الانسانيوذلك من خلال ال

 .لقانونية المترتبة عن ذلكمسؤولية االبيان 

  خصخصة الحرب كنهج جديد لادارة النزاعات المسلحة  .1

ننا نجد أن لعمل العسكري الخاص في العالم، فإاذا نظرنا الى تاريخ ا

دام العنف من قبل الدولة لم تحتكر استخدام وسائل العنف، بل كان استخ

اطراف خاصة هو الامر السائد قبل القرن العشرين، وقد ساد العنف الذي يقوم 

أن برز الجيش لى به فاعلون غير الدولة النظام العالمي لفترة طويلة، إ

كمؤسسة مهنية حديثا، والتي ظلت تحتكر العمل الحربي الى غاية ظهور 

المجال العسكري والأمني، هذا  وتبلور الشركات الحديثة الخاصة العاملة في

اة التي تبلورت منها هذه الشركات الخاصة، وهناك النووتعد نشاة المرتزقة 

تشابه كبير في الدوافع الى التجنيد ووسائله، وفي مجالات العمل بين عدد من 

، ومن هذا المنطلق 1الشركات العسكرية الخاصة الحديثة وقدامى المرتزقة
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الحرب كنهج جديد لادارة النزاعات المسلحة من سنحاول التطرق لخصخصة 

 خلال العرض لسياق ودوافع خصخصة الحرب، ثم لفواعلها وأدواتها.

 خصخصة الحرب السياق والدوافع 1.1.

ان الحديث عن خصخصة الحرب يجرنا حتما للبحث عن سياق ودوافع 

لذي ، واي، وتناميها بشكل ملفت للانتباهبروز هذه الظاهرة على الصعيد العالم

 يعةخيرة في طبيمكن ارجاعه الى التغير الذي طرأ خلال العقود القليلة الأ

لك مال ذويمكن اجوكذا المتطلبات التقنية والتعاقد الخارجي، الحرب وتنظيمها، 

 فيما يلي:

 . التطور الذي طرأ على الحرب وتنظيمها2.1.1

ا اسييا وسيلقد كان للطريقة التي ينظم بها المجتمع اقتصاديا واجتماع

هور وظ ،ارة الحرب، فنشوء الدولة القومية، وتمدد الإستعمارتأثير واضح في اد

ار ن وتدالصناعي التجاري كان لها اثرها الكبير على الطريقة التي تشالإنتاج 

ي لك فسواء أكان ذ م الألفية الجديدة ببروز الشبكات،وتميز عالبها الحروب، 

 حربدارة الالسياسي، وقد أثر ذلك في إام قتصادي أم الاجتماعي المجال الإ

كا أمري، ففي مناطق النزاعات في افريقيا وخذ شكل شبكاتالتي بدأت بدورها تأ

ات شبك سيا، ظهرت اشكال من أعمال العنف غير المتكافئة من خلالاللاتينية وآ

شين مستترة تعمل في التجارة الحدودية، وفي تسهيل تدفق المهاجرين والمهم

 2تغلت بيئة الاقتصاد العالمي.التي اس

هذا وقد وردت تسميات مختلفة للحروب الحالية مثل "الحروب الجديدة" 

بل إلى  لا تقوم بهذه الحروب الدولة فقط، أو"حروب النوع الثالث"، بحيث

خرون يشملون جماعات إثنية وميليشيات وارهابيين وحتى نبها فاعلون آجا

جميع مقاتلين او مدنيينن ونلاحظ هنا زوال جنودا من الأطفال، وتستهدف هنا ال

الفوارق بين الأمنين الخارجي والداخلي، كما أن وظيفة الحرب في الدول 

الضعيفة اصبحت مقسمة بين مؤسسات الدولة وجهات خاصة، وبسبب طبيعة 
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لجيش في السابق مثل الحروب الجديدة اصبح بعض المهام التي كان يقوم بها ا

 3ؤديها الشركات الخاصة.مداد والتدريب، تالإ

 سائلواضافة الى ما سبق ذكره، فقد ادى التطور الكبير في الاسلحة وو

 دية،الحرب وما ترتب عنها من خسائر فادحة في ارواح ومعدات الجيوش التقلي

 م والاتصال وعلى راسهاإضافة إلى التقدم المتسارع لتكنولوجيا الاعلا

وز والحكومات الالكترونية الى بر وظهور ما يسمى بالمجتمعات الانترنيت،

 "الحرب السيبرانية"، اي الحربيدعى  من الحروب،نوع جديد وغير مالوف 

، ديدجحيث لجأت العديد من الدول في شكل سباق تسلح الكتروني لكترونية، الإ

ي لكترونم الإالى تطوير قدراتها القتالية في الفضاء السيبراني، لاسيما بعد الهجو

ة والذي تسبب في شلل تام للدول ،2007سيا ضد إستونيا عام شنته رو الذي

وني لكترنذاك أول هجوم إوالحكومية والحيوية، حيث اعتبر آ ومرافقها العسكرية

، وجدير بالذكر أن هذا النوع من الحروب يتطلب 4تشنه دولة ضد دولة أخرى

 البلغتقنية عالية وعددا محدودا من البشر، وهذه التقنيات تعمل فيها في ا

شركات ومؤسسات غير حكومية، الأمر الذي جعل الدول الأن تعتمد على 

 القطاع الخاص في تزويدها بهذه التقنيات.

 . المتطلبات التقنية والتعاقد الخارجي3.1.1

تسهيلات كبيرة لقد ساعد التطور التقني الذي شهده هذا العصر في تهيئة  

ات لخدمإمكانيات جديدة لتطوير ا بحيث انه ادى الى نشوء في مختلف المجالات،

مم وخفض التكاليف ورفع الكفاءة، ونتيجة لهذا التطور تحول العالم الى أ

ليه إمترابطة سلكيا ولا سلكيا لتصبح في وضع معقد لا يمكن تصور ما سيئول 

 5مستقبلا.

سواء من قبل القراصنة والارهاب  حروبالللتوجه الجديد في نتيجة 

لدول النظامية فإن العالم يواجه مخاطر كبيرة تهدد سلامة الدولي، او من قبل ا

، الأمر الذي جعل الجيوش النظامية في الدول تحاول 6البنى التحتية وفاعليتها

مواكبة هذا التطور التقني وذلك بالاعتماد على مجموعات غير حكومية لها 
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مة فاعلية في هذا المجال أكثر من فاعلية الوحدات العسكرية، فمعظم أنظ

المعلومات المستخدمة في المؤسسات العسكرية المعاصرة تم تصميمها 

، وتعتمد على بنيات معلومات اساسية مدنية إدارتها من قبل مدنيين،وتطويرها و

ونذكر هنا، على سبيل المثال، الطائرات التي لا يقودها طيار، كطائرة بريديتر 

ي حربها ضد الإرهاب، حيث التي باتت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها ف

 7اصبح مدنيون يوجهون هذه الطائرات حتى تصل إلى وضع إطلاق الصاروخ.

 حيانهذا وتلجأ الحكومات للحصول على هذه التقنيات في كثير من الأ

ج بإستخدام نموذلتعاقد الخارجي، وبخاصة في المجال العسكري، من خلال ا

ء ، وبنايخارجطاع العام الى التعاقد ال"اقتصاد تكلفة المعاملات" لتفسير لجوء الق

زنة موا على هذا النموذج يعتمد الانتاج سواء في القطاع العام أو الخاص، على

ن جهة فز مبين تكلفة التعاقد من جهة وتكلفة البيروقراطية الداخلية وقلة الحوا

 8أخرى، وبالتالي يتم التعاقد مع شركات عسكرية خاصة.

الخاصة إلى شركات ذات طبيعة قتالية،  وتنقسم الشركات العسكرية

لذي وشركات تدريب وإمداد، ويخلص إلى أن نموذج اقتصاد تكلفة المعاملات ا

وسع يمكن تطبيقه، يشير إلى ان الشركات التي تقوم باعمال غير قتالية ستت

 عمالاعمالها في الدول الفقيرة ذات الحكومات الضعيفة، بينما سيكون نمو أ

يادية، الس نخراطها في المعاملاتبيعة القتالية محدودا نتيجة لاالشركات ذات الط

ا فيه حيث تبدو مخاطر الولاء والمصداقية كبيرة، وبخاصة في الدول التي يقع

 9مقر هذه الشركات.

 فواعل وأدوات خصخصة الحرب 2.1.

ان السنوات القليلة الأخيرة شهدت زيادة غير مسبوقة في الطلب على  

ت والعسكرية الخاصة، وهو طلب تمت تلبيته من قبل شركا الخدمات الأمنية

 ة منها سجل من تقديم الخدمات العسكرية والامنية وبواسطة مجموعمنظمة لدي

 علهاالشركات الجديدة، خاصة في ظل حالات النزاعات المسلحة، الأمر الذي ج

 تشكل اهم فواعل وادوات خصخصة الحرب، وهو ماسنتطرق له كالآتي:
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 شركات العسكرية والأمنية الخاصةمدلول ال .1.2.1

تعد الشركات العسكرية والامنية الخاصة احد الكيانات التجارية التي يتم  

ة التعاقد معها لتقديم خدمات ذات صلة بالمجال العسكري والامني، كحماي

ت حماية المنشآوها، ومرافقة الشخصيات العامة وحمايت الاشخاص والاعيان،

 10لسجناء واستجوابهم...الخ..والمرافق، وحتى احتجاز ا

 وقد تناولت عدة وثائق دولية التعريف بالشركات العسكرية والأمنية  

رية تضطلع به، كما كانت الشركات العسك الخاصة وتحديد طبيعة النشاط الذي

لمعني اص اوالأمنية الخاصة جزءا من التقارير الدورية لمقرر الأمم المتحدة الخ

 قريرتمرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في بدراسة مسالة استخدام ال

مصيرها، وقد بينت تقاريره اضطلاع هذه الشركات بدور في تقديم خدمات 

هام ا بمكما بينت اضطلاعها ايض ستشارة العسكرية والدعم اللوجستي،الأمن والا

مم قتالية في الحالات التي تدخلت فيها ضد المتمردين او لدعم عمليات الا

 11دة.المتح

على  كما أن وثيقة مونترو التي صيغت بالتعاون بين الحكومة السويسرية 

، حمرب الااعقاب مبادرتها لتنظيم نشاط هذه الشركات واللجنة الدولية للصلي

بنشاط  علقةعملت على بيان الالتزامات القانونية للدول والممارسات السليمة المت

ات زت في تعريفها لهذه الشركركهذه الشركات في النزاعات المسلحة، بحيث 

ة لشركعلى الصفة التجارية لها، وذلك بصرف النظر عن الصفة التي تقدم هذه ا

 ا فيبها نفسها، ولكن دون ان تشير الى أي دور لهذ الشركات والعاملين فيه

 12خدمات قتالية.

هذا وتعرف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وفقا لمدونة السلوك  

، بأنها:" أي نوع من 2010ات الشركات الامنية الخاصة لعام الدولية لخدم

 نت ملكية خاصة او عامة أو مؤسسة(،الأعمال أو الكيانات باي صيغة )سواء كا

كمرافقة المواكب الرسمية  حراسة وحماية الاشخاص والممتلكات،التي تقوم ب

، أو أي ومواقع محددة وحماية الممتلكات أو أية اماكن اخرى وحماية المؤسسات
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خر لاجله تقوم الشركات أو الأشخاص بحمل أو استخدام السلاح لإنجاز نشاط آ

 13واجباتهم".

وبعد العرض للتعريفات السابقة، نحن نؤيد التعريف القائل بأن هذه  

ني الشركات:" هي شركات تجارية تقدم خدماتها في القطاعين العسكري والأم

 تحقيق الربح المادي". اخلها بهدفخارج حدود دولة المنشأ أو بد

 مجالات عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة .2.2.1

تنتشر عبر العالم عشرات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وتتبعها  

ية ويشمل نشاطها تقديم خدمات عسكر ات من الشركات الملحقة والمساعدة،مئ

 منيةأا تقديم خدمات متعلقة بالتخطيط الاستراتيجي، والدعم اللوجسيتي، وكذ

للأشخاص والممتلكات، بالاضافة الى دور عسكري مباشر اصبحت تضطلع به 

 سنفصله في الآتي: في العديد من الحالات، وهو ما

 الدور اللوجيستي للشركات العسكرية والامنية الخاصة ـ

الأمن لاشك أن الاستعانة بمصادر خارجية للوظيفة العسكرية من حيث  

، دعم اللوجستي هي نتيجة مباشرة لتخفيض القدرات العسكريةوالتدريب وال

وب للكثير من الدول في الوقت الحالي، حيث ادت عملية خصخصة الأمن والحر

م ببعض المهاضطلاع العسكرية والأمنية الخاصة إلى الإإلى قيام الشركات 

وين م تكلتخفيف العبء على الجيوش النظامية للدول، ونذكر من ذلك القيام بمها

ت نهارالجيوش النظامية للدول خاصة لاسيما حديثة الإستقلال، أو تلك التي ا

ي فزءا ججيوشها نتيجة الإحتلال أو إسقاط نظام الحكم فيها، بحيث أنها أصبحت 

د ا بعممار في مرحلة إعادة البناء والإعكل مكان من الصراع المسلح الحديث و

 14الصراع.

بالإضطلاع بمهام التموين منية الخاصة كما تقوم الشركات العسكرية والا 

للجيوش النظامية في مناطق النزاعات المسلحة، أي نقل الأغذية والأسلحة 

والذخيرة....إلخ، كما توفر هذه الشركات لزبائناها من الدول والحكومات، 

الإستشارات العسكرية وفنون التكتيك الحربي لقوات الجيش والشرطة في البلدان 
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فيها، لما لها من قدرة هائلة على الابتكار والتطوير القصير المدى التي يعملون 

 15وبأقل تكلفة.

 الدور الأمني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة ـ

الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بصورة عامة  يشير مفهوم صناعة 

ل بمقا الى شركات تجارية تبرم عقودا قانونية تهدف بالاساس الى تحقيق الربح

جه ما تقدمه من خدمات تتعلق بالمجال الأمني، وتشمل الخدمات الأمنية بو

ل قوافخاص، توفير الحراسة والحماية المسلحتين للاشخاص والممتلكات، مثل ال

 عهم،والمنشآت، وصيانة نظم الاسلحة وتشغيلها واحتجاز السجناء والتحقيق م

  16الأمن. وتقديم المشورة أو التدريب للقوات المحلية ولموظفي

 الدور العسكري للشركات العسكرية والأمنية الخاصة ـ

 يطلق على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تسمية "مضاعفي القوة"، 

 اعلةفكونها تشكل نقطة دفع للجيوش الوطنية التي تشن حروبا أو تكون اطراف 

 في نزاع مسلح معين، فهذه الشركات طورت من مبادئها لتتبنى "النزعة

 التدخلية" في الصراعات والحروب، فهي لا تكتفي فقط بالتموين بالعتاد

العسكري والأسلحة، فمثل هذه الشركات اصبحت تتدخل بشكل مباشر في 

 لجيشعم العملياتي والإجلاء، هذا وقد استعان االمعارك، أي انها آلية للد

 17.البانقاعدة وطر( من أجل ملاحقة عناصر تنظيم الالامريكي بشركة )بلاكت

ففي أوضاع النزاعات والحروب، تهتم الشركات العسكرية والأمنية  

ازين ب موالخاصة بقيادة عمليات تدخلية ميدانية، تهدف الى تحقيق الانتصار وقل

ة القوى في إطار القدرة على التخطيط العسكري وإستغلال القدرات المادي

  المتاحة لتلك الشركات.

  صة الحربتداعيات القانونية لخصخال.2

توضيح، تحتاج مسالة توظيف الدول لشركات عسكرية وأمنية خاصة لل  

كد من ان هذه الشركات تحترم القانون الدولي الانساني، كما ان خاصة للتأ

  يمكنها ان تتنصل من التزاماتها،الدول من خلال التعاقد مع هذه الشركات لا
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 ، وهو مام القانونفهي تظل مسؤولة عن ضمان الوفاء بالمعايير واحترا

 كما يلي:  سنعرض له

 خصخصة الحرب واحترام القانون الدولي الانساني .1.2

رة كثفت الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة خلال السنوات الأخي

ت من توظيف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لآداء مهمات كانت القوا

و ية أالشركات في عمليات عسكر المسلحة تنفذها عادة، وقد اثارت مشاركة هذه

ولي في اعمال شبه عسكرية تساؤلات بشأن كيفية تطبيق واحترام القانون الد

 18الانساني.

 على زام بأحكام القانون الدولي الانسانيلتويقتضي الحديث عن فرض الا

ة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في سياق النزاعات المسلح

 اني،ضع موظفي هذه الشركات بموجب القانون الدولي الانسالتساؤل أولا عن و

ة ثم الضمانات الواجب اقرارها لضمان احترام الشركات العسكرية والامني

 الخاصة للقانون الدولي الانساني؟

وبالرجوع الى تحديد الوضع القانوني لموظفي الشركات العسكرية 

يضع ني نسالقانون الدولي الإوالأمنية الخاصة في حالة النزاع المسلح، فنجد ان ا

ما لاسيفين على اساس كل حالة على حدة، ود الوضع القانوني لهؤلاء الموظتحدي

 وفقا لطبيعة وظروف المهام التي يشاركون فيها.

م الخاصة هم أشخاص مدنيون، مال فموظفو الشركات العسكرية والامنية

صالح لمهام قتالية ليهم ات المسلحة لإحدى الدول او توكل إضموا الى القوين

 ء على ذلك فإنهجماعة مسلحة منظمة تنتمي لطرف من اطراف النزاع، وبنا

ة في باشركما يتمتعون بالحماية ضد الهجمات مالم يشاركوا م لايجوز استهدافهم،

 19العمليات العدائية.

أما إذا قام موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بأعمال ترقى الى 

فإنهم يفقدون الحماية من  مستوى المشاركة المباشرة في العمليات العدائية

الهجمات اثناء هذه المشاركة، وتجوز محاكمتهم إذا تم القاء القبض عليهم لمجرد 
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انتهاكت للقانون الدولي المشاركة في عمليات عدائية، حتى وان لم يرتكبوا 

الانساني، هذا وتعد حماية القواعد العسكرية من الهجمات التي يقوم بها الطرف 

وتشغيل نظم الأسلحة في  مع المعلومات التكتيكية العسكرية،المعادي، وج

عمليات قتالية امثلة على المشاركة المباشرة في عمليات عدائية قد تشمل افرادا 

 20والأمنية الخاصة.من الشركات العسكرية 

وبالحديث عن الوضع القانوني لموظفي الشركات العسكرية والأمنية 

بيل الخاصة تجدر الإشارة الى الجدل الكبير الذي ثار بشأن اعتبارهم من ق

وهو الوصف  المرتزقة خلال مشاركتهم بشكل مباشر في النزاعات المسلحة،

 تمتعنساني حرمانهم من الالذي يترتب عنه من وجهة نظر القانون الدولي الا

بصفة أسير الحرب، مع بقاء حقهم في الحصول على ظروف احتجاز ملائمة 

 والخضوع لمحاكمة عادلة.

 47وبااالرجوع للأعمااال التحضاايرية للبروتوكااول الأول وأحكااام المااادة 

 21المرتزقة بناء على توافر الشروط الآتية: منه نجد انها حددت

 أن يجند في نزاع مسلح.ـ 

 شارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية.يـ 

 أن يكون الهدف من المشاركة في القتال الحصول على مغنم شخصي.ـ 

 ليس من مواطني الدولة المتحاربة.ـ 

  ـ لاينتمي للقوات المسلحة.

 لم يرسل من قبل دولته للاشتراك في القتال.ـ 

لمااادة فااإذا مااا ثباات أن شخصااا مااا ينطبااق عليااه الشااروط الااواردة فااي ا

مااان البروتوكاااول الأول فإناااه يعتبااار مرتزقاااا وبالتاااالي لا يتمتاااع بوضاااع  47/02

، وللتذكير يكفي انتفاء أحد الشروط الساتة لانتفااء صافة 22المقاتل أو أسير الحرب

من هناا نجاد اناه يجاب علاى ماوظفي الشاركات العساكرية والأمنياة ، و23المرتزق
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ة لكااي ينطبااق علاايهم وصااف الخاصااة اسااتيفاء هااذه الشااروط الصااارمة والتراكمياا

منيااة المرتزقااة، ونتيجااة لااذلك لا يناادرج اغلااب مااوظفي الشااركات العسااكرية والا

 الخاصة تحت تعريف المرتزقة، بسبب تحايل هذه الشركات على هذه الشروط.

وعطفا على ماسبق فقط أطلقت عدة مبادرات دولية بهدف توضيح أو  

ة سكريتنظم انشطة الشركات الع اعادة تاكيد أو تطوير معايير قانونية دولية

 الدولي انونولاسيما امتثالها لمعايير السلوك التي يعكسها الق ية الخاصة،والامن

 الانساني.

وقد اثمرت مبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية السويسرية  واللجنة  

أكد تي تالدولية للصليب الأحمر الى الخروج بوثيقة "مونترو"، هذه الاخيرة ال

لة في لعاماتزام الدول بكفالة امتثال الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على ال

 ان،وق الانسالنزاعات المسلحة لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حق

 ،ستمدة من الممارسات الجيدة للدولتوصية م 70وتعرض الوثيقة ايضا نحو 

 تخدمهاالتي تسمن سجل الشركات والنظر في الإجراءات  ويشمل ذلك التحقق

سة لموراءات مجللتدقيق في تعيين موظفيها، كما توجب على الدول ايضا اتخاذ إ

ا مكانية مقاضاة موظفي الشركات العسكرية والامنية الخاصة عندملضمان إ

 24تحدث انتهاكات جسيمة للقانون.

  مسؤولية القانونية المترتبة عن خصخصة الحربال.  2.2

مساؤولية احتارام القادانون الادولي الانسااني  تقع على عااتق جمياع الادول 

ويشمل ذلك إلتازام جمياع الأطاراف المتعاقادة طاوال إرتباطهاا ، 25وكفالة احترامه

بنصوص القانون الإنساني بتطبيق كافاة أحكاام هاذه النصاوص، والإحتارام يكاون 

ذاتيا، ويتعين على جمياع الهيئاات والأفاراد مان مادنيين وعساكريين تنفياذ ماا جااء 

بمااا فااي ذلااك ماان قباال مااوظفي الشااركات  صااوص القااانون الاادولي الإنسااانيفااي ن

، وعلااى الأطااراف المتعاقاادة وضااع القواعااد المناساابة العساكرية والأمنيااة الخاصااة

ويقااوم واجااب فاارض هااذا الإحتاارام علااى مسااتويين، علااى المسااتوى  ،26للتطبيااق

كاا، لأن الدولي، يجب على الدول إتخاذ إجراء في حال إرتكبت دولاة أخارى إنتها
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إحترام القانون الدولي الإنساني أمر باال  الأهمياة علاى النظاام الادولي العاام الاذي 

، وعلى المستوى الاوطني، يجاب علاى الادول دماج 27يجب على الدول الدفاع عنه

الأمار الاذي يجعال تعاقادها  بنود القاانون الادولي الإنسااني فاي تشاريعاتها الوطنياة

خاصااة التااي تعماال علااى اراضاايها فااي وضااع مااع الشااركات العسااكرية والأمنيااة ال

مااوات للغايااة يساامح لهااا بالتااأثير فااي ساالوك هااذه الشااركات ماان خاالال القااانون 

ولا يخفااى علينااا أن تنفيااذ هااذا الإلتاازام علااى هااذا النحااو يحقااق الفعاليااة الااوطني، 

  28المطلوبة للقانون الدولي الإنساني.

ة القدر اللازم مان هذا وتتقرر مسؤولية الدولة عن كل تقصير في ممارس 

 الرقابة والاشراف على عمال الشاركات العساكرية والأمنياة الخاصاة عناد اشاراك

غيار  موظفيها على نحو مباشر في العمليات العدائية، كون هذا التقصير يعد عمل

 مشروعا يقيم المسؤولية التعويضية.

عنادما يوجاد تصارف يتمثال و معلاوم تحقق العمل غيار المشاروع كماا هايو

ل أو إمتنااع منساوب حساب القاانون الادولي لدولاة، ويشاكل هاذا التصارف في عم

  29مخالفة لتعهد دولي لها.

 مان البروتوكاول الإضاافي الأول فاي فقرتيهاا الأولاى 87تنص الماادة كما 

 يالانساان علاى تطبياق القاانون الادولي والثالثة عن حدود الالتازام بالرقاباة الذاتياة

ساااامية وأطاااراف النااازاع أن تكلاااف القاااادة وذلاااك مااان خااالال إلااازام الأطاااراف ال

ر بقمااع العساكريين بمنااع الانتهاكااات للاتفاقياات وهااذا البروتوكااول، وإذا لازم الأماا

القاوات  هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق باأفراد

بماا  30المسلحة الذين يعملون تحت إمارتهم وغيارهم ممان يعملاون تحات إشارافهم

ماااوظفي الشاااركات العساااكرية والامنياااة الخاصاااة المشااااركة فاااي العملياااات فااايهم 

 .العدائية

أساسا مقبولا لإثارة المسؤولية الجنائية الفردية  وصقدم هذه النصتو  

للقادة العسكريين ومن في حكمهم طبقا للقانون الدولي الجنائي إذا ما قصروا في 

هاكات الجسيمة للقانون الدولي ممارسة واجباتهم الرقابية إزاء منع أو قمع الانت
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، باعتدادها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي يرتكبها موظفو الإنساني

تشكل جرائم حرب ويتعين عليهم، بصفتهم وكلاء لأطراف النزاع، اتخاذ 

موظفي الشركات العسكرية والامنية الخاصة من التدابير الجنائية ضد مرتكبيها 

 31سلطتهم الفعلية.لإمرتهم أو  الخاضعين

 قادةوجدير بالذكر أنه بموجب مبدأ مسؤولية القائد، يمكن أن يكون ال

م جرائوغيرهم من المسؤولين مذنبين جنائيا بسبب امتناعهم عن منع ارتكاب ال

بما في ذلك موظفي الشركات  من قبل مرؤوسيهم أو عدم معاقبتهم عليها

 32.العسكرية والامنية الخاصة

 خاتمة:ال

ع مدول ايد التفويض الخارجي للمهام العسكرية مؤخرا الى تعاقد الأدى تز

ا نجزهتالشركات العسكرية والأمنية الخاصة بعدد متزايد للقيام بوظائف كانت 

ستي جللوافي السابق اجهزتها الأمنية أو العسكرية، وتتضمن هذه الأنشطة الدعم 

ية لحماية المباني واوصيانة نظم الأسلحة وحما للانتشار العسكري والعمليات،

 الوثيقة للأشخاص وتدريب القوات العسكرية وقوات الشرطة في الداخل أو

تى حالخارج، وجمع المعلومات وتحليلها واحتجاز واستجواب السجناء، وصولا 

 .الى المشاركة في القتال

تنف الغموض وضع هذه الشركات ووضع موظفيها، فالجهات من ويكهذا 

رفا انت طأي نزاع مسلح إذا كانون الدولي الإنساني خلال غير الدول ملزمة بالق

كل ة بش، وقد لاتكون الشركات الخاصفيه او عندما تنفذ اعمالا ترتبط بالنزاع

 عام طرفا في النزاع، ولكن من المرجح ان يخضع موظفوها كافراد لقواعد

نهم، م كل القانون الدولي الانساني وفقا للأدوار والأنشطة الخاصة التي يؤديها

 ا جعلناهو مكما تتقرر المسؤولية القانونية عن اي انتهاك لقواعد هذا القانون، و

 نتوصل للنتائج التالية:

ـ الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لها دور كبير في خصخصة الالحروب، 

وما يترتب على ذلك من انعكاسات السلبية على مستقبل العلاقات الدولية، سيما 
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من أهم الفاعلين المؤثرين من غير الدول والمنظمات الدولية، من  وأنها اصبحت

جهة، والتطفل على الوظائف التقليدية للدول في مجال الامن والدفاع، من جهة 

 اخرى.

الشركات العسكرية والامنية الخاصة هي ذات طابع ربحي، وهذا ما هو ـ 

ى ل الحصول عل، أي انها تقدم خدمات مقابمعروف عنها منذ بدايات تأسيسها

لى عطغى أرباح مادية، بمعنى أن النزعة المادية هي التي تميز هذه الشركات وت

 وظائفها ومهامها دون أي طابع اخلاقي.

ة منيـ تتقرر المسؤولية الدولية للدول في حال قيام الشركات العسكرية والأ

 وكفالة رامتالخاصة بانتهاك قواعد القانون الدولي الانساني بإعتبارها ضامنة لاح

هاكات لانتكما تقوم المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه ا القانون، احترام هذا

 بوصفها جرائم حرب.

 أما الاقتراحات المتوصل اليها فهي كالتالي:

 ـ ضرورة التزام الدول التي توظف شركات عسكرية وامنية خاصة بالرقابة

 فيهاالانساني، وأن موظ والتاكد من ان هذه الشركات تحترم القانون الدولي

بيعة ا بطيعرفون واجباتهم، ويمكن للدول أن تجعل الموافقة على كل تعاقد مرهون

يجب ت، والأنشطة المقترحة والوضع القائم في البلد الذي ستعمل به هذه الشركا

و عليها فرض عقوبات على العمل بدون التواخيص اللازمة أو العمل على نح

اعتماد اطار ضابط لعمل هذه  ص، مع ضروروةيخالف شروط تلك التراخي

 .الشركات

عمل  نظيمـ ضرورة التزام كل الدول بوثيقة "مونترو" باعتبارها محاولة جادة لت

 ة.الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وترقيتها لان تصبح اتفاقية دولي

 منيةضرورة تفعيل المتابعات القضائية الجادة ضد الشركات العسكرية والاـ 

وق الخاصة التي تتورط في انتهاكات لقواعد القانون الدولي الانساني وحق

الانسان، وتوقيع الجزاءات المناسبة، خاصة من قبل الدول التي تملك 

 حة.الاختصاص القضائي بالنسبة لهذه الشركات المشاركة في النزاعات المسل
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